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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١١٩ (أ) من القائمة الأولية* 

مســـائل حقـــوق الإنســـان: تنفيــــذ 
  الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان 

التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنســـانية 
أو المهينة    

 مذكرة من الأمين العام 
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة التقريـر المؤقـت الـذي قدمـه 
السيد تيو فان بوفين، المقرر الخاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بمسـألة التعذيـب وغـيره مـن 
ـــؤرخ  ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، وفقـا للقـرار ٢٠٠/٥٧ الم

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
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تقريـر المقـرر الخـاص عـن مسـألة التعذيـب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة، وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة ٢٠٠/٥٧ 

 المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 
موجز 

في هـذا التقريـر، المقـدم عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة ٢٠٠٢/٥٧ وقـرار لجنـة حقـــوق 
الإنسـان ٣٢/٢٠٠٣، يشـير المقـرر الخـــاص إلى تقريــره الرئيســي المقــدم إلى الــدورة التاســعة 
والخمسين للجنة حقوق الإنسان وإلى إضافتي ذلـك التقريـر وإلى الأنشـطة الـتي تم الاضطـلاع 
ـا منـذ تقـديم هـذا التقريـر الأخـير. كمـا أنـه يتنـاول كـل المسـائل الـتي تشـغله بوجـه خــاص، 

وخاصة الاتجاهات والتطورات العامة فيما يتعلق بالمسائل التي تدخل ضمن ولايته. 
وكمتابعـة للتقريـر المقـدم إلى الـــدورة الســابقة للجمعيــة العامــة، يوجــه المقــرر العــام 
الاهتمام أولا إلى عدد مما تم التوصل إليه مؤخرا من استنتاجات وتوصيات ومن نتـائج أخـرى 
صـدرت عـن هيئـات رصـد حقـوق الإنسـان الدوليـة والإقليميـة بشـأن مسـألة حظـر التعذيــب 
وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سـياق التدابـير المتخـذة لمكافحـة 
الإرهاب. وفي الجزء الثاني يعرض المقرر الخاص للدراسة الأولية التي قام ا فيما يتعلق بالحالـة 
بالنسـبة لإنتـاج المعـدات المصممـة خصيصـــا للتعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة القاســية 
ـــدات. وقــد قدمــت الدراســة إلى لجنــة حقــوق  أو اللاإنسـانية أو المهينـة والاتجـار في هـذه المع
الإنسان في دورا التاسعة والخمسـين. وثالثـا، وكمتابعـة لآرائـه فيمـا يتعلـق بمسـألة التعويـض 
عن التعذيب الـتي قدمـها سـلفه في تقريـره إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الخامسـة والخمسـين، 
يقدم المقرر الخاص فكرة عامة عن مشروع للمنظمــة غـير الحكوميـة المعروفـة باسـم الصنـدوق 
الاسـتئماني للإنصـاف. وفي هـذا المشـروع يتـم بحـث القوانـين والممارســـات الداخليــة المتعلقــة 
بتعويـض ضحايـا التعذيـب لمعرفـة مـدى قـــدرة الضحايــا علــى ممارســة حقــهم في التعويــض. 
وأخـيرا، يبحـث المقـرر الخـــاص مســألة منــع التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة القاســية 
أو اللاإنسـانية أو المهينـة في مؤسسـات الطـب النفســـي في ضــوء المعايــير والمبــادئ التوجيهيــة 
الدولية القائمة. ويوجه المقرر الخاص عناية خاصة إلى الضمانـات القانونيـة المتصلـة بـإجراءات 
الاحتجـاز ومعاملـة الأشـخاص المحتجزيـن في تلـك المؤسسـات واســـتخدام العــزل وغــيره مــن 

أشكال التقييد ورصد مؤسسات الطب النفسي. 
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مقدمة   أولا -

هذا التقرير هو التقرير الخامس الـذي يقدمـه إلى الجمعيـة العامـة المقـرر الخـاص للجنـة  - ١
حقــوق الإنســان المعــني بمســألة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــــة القاســـية 
أو اللاإنسانية أو المهينة. وهو مقدم عملا بقرار الجمعية العامة ٢٠٠/٥٧ (الفقـرة ٣١) وقـرار 
لجنـة حقـوق الإنسـان ٣٢/٢٠٠٣ (الفقـرة ٣٤). وهـو التقريـــر الثــاني الــذي يقدمــه المكلــف 
الحالي تيو فان بوفين. ويشـتمل هـذا التقريـر، كمـا حـدث في المـاضي، علـى مسـائل هـي محـل 
اهتمام خاص بالنسبة للمقـرر، ولا سـيما الاتجاهـات والتطـورات العامـة المتعلقـة بالمسـائل الـتي 

تدخل ضمن ولايته. 
ويود المقرر الخاص أن يوجه عنايـة الجمعيـة العامـة إلى تقريـره المقـدم إلى لجنـة حقـوق  - ٢
الإنسـان في دورـا التاسـعة والخمسـين (E/CN.4/2003/68)، الـذي شـرح فيـه أسـاليب عملـــه 
وأشار إلى توصياته العامة. ومرة أخرى، يود المقرر الخاص أن يشجع بقـوة الـدول والمنظمـات 
المعنيـة الأخـرى علـى التفكـير في هـذه التوصيـات باعتبارهـا أدوات مفيـــدة لمناهضــة التعذيــب 
وغـيره مـن ضـروب ســـوء المعاملــة. كمــا يــود المقــرر الخــاص أن يشــير إلى الأنشــطة الــتي تم 

الاضطلاع ا منذ تقديم التقرير المذكور أعلاه. 
وفيما يتعلق ببعثات تقصي الحقائق، قام المقرر الخاص، بدعـوة مـن حكومـة جمهوريـة  - ٣
أوزبكستان، بزيارة ذلك البلـد في الفـترة مـن ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر إلى ٦ كـانون الأول/ 
ديسـمبر ٢٠٠٢، حيـث التقـى بعـــدد مــن كبــار المســؤولين وممثلــي منظمــات اتمــع المــدني 
وبضحايا التعذيب المدعى وأقارم، كما قام بزيارة بعض المرافق. ويعـرب المقـرر الخـاص عـن 
E). وقـد  /CN.4/2003/68/Add.2) ـذه البعثـة الهامـة تقديره للحكومة لتمكينه من الاضطلاع
اعتبر زيارته دليلا واضحا علـى زيـادة التعـاون بـين الحكومـة والأمـم المتحـدة في مجـال حقـوق 
الإنسان. ويعتقد المقرر الخاص، استنادا إلى الشـهادات العديـدة الـتي تلقاهـا خـلال زيارتـه، أن 
التعذيب ونحوه من ضروب سوء المعاملة يجري بانتظام. وبناء علـى ذلـك، أوصـى باتخـاذ عـدد 
ـــة في  مــن التدابــير الــتي تســتهدف القضــاء علــى التعذيــب وغــيره مــن ضــروب ســوء المعامل

أوزبكستان. 
وواصل المقرر الخاص إجراء المشاورات مع ممثلي إسـبانيا وبوليفيـا وجورجيـا والصـين  - ٤
ونيبال بغرض استكشاف إمكانية القيام بزيارات لتقصي الحقائق في هذه البلدان الـتي وجـهت 
إلى المقرر الخاص دعوة لزيارا. وهو يأسف لأن ما سبق أن قدمـه مـن طلبـات لزيـارة الاتحـاد 
الروسي فيما يتعلق بجمهورية الشيشـان وزيـارة إسـرائيل وإندونيسـيا وتونـس والجزائـر ومصـر 
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والهند لم تؤد بعد إلى أية نتائج. ووفقـا لقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ١١/٢٠٠٣ (الفقـرة ٥)، 
استفسـر في رسـالة مؤرخـة ٦ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٣ عمــا إذا كــانت حكومــة تركمانســتان 

توافق على زيارا.  
ويـود المقـرر الخـــاص أن يبلــغ الجمعيــة العامــة بأنــه في الفــترة مــن ١ كــانون الأول/  - ٥
ديســمبر ٢٠٠١ إلى ١٥ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ قــام، كمــا ورد في الإضافــــة الأولى 
لتقريـره الأخـير المقـدم إلى لجنـة حقـوق الإنسـان(١) بإرسـال ١٠٩ رسـائل إلى ٦٥ بلـدا، وهـي 
رسـائل تتضمـن ادعـاءات بحـدوث حـالات فرديـة مـن التعذيـب أو إشـارات عامــة إلى ظــاهرة 
التعذيب. كذلك أرسل المقـرر الخـاص ٦٨ رسـالة تذكـر الحكومـات بعـدد مـن الحـالات الـتي 
أحيلـت إليـها في سـنوات سـابقة. وبالإضافـة إلى ذلـك، أرسـل المقـرر الخـاص إلى ٨٢ حكومــة 
٢٩٤ نداء عاجلا تتعلق بأفراد تم بالنسبة لهم الإعـراب عـن مخـاوف جديـة مـن أن يكونـوا قـد 
ـــال  تعرضـوا للتعذيـب وغـيره مـن ضـروب سـوء المعاملـة. وقـام مـا مجموعـه ٧٢ حكومـة بإرس
ردود إلى المقـرر الخـاص علـى رسـائله. ومنـذ تقـديم التقريـر إلى لجنـة حقـوق الإنسـان، واصـــل 

المقرر الخاص إحالة الرسائل إلى الحكومات وتلقي الردود منها. 
ويسر المقرر الخاص أن يبلغ الجمعية العامة بأنـه قـد أتيحـت لـه الفرصـة لتعزيـز تعاونـه  - ٦
مع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمـة الـدول الأمريكيـة. وبفضـل المسـاعدة 
الـتي قدمتـها رابطـة منـع التعذيـب(٢)، حضـر جـزءا مـن دورة للجنـة البلـدان الأمريكيـة لحقــوق 
ـــة  الإنسـان عقـدت في الفـترة مـن ١٩ إلى ٢٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣. وقـد شـدد أعضـاء اللجن
كمـا شـدد المقـرر الخـاص علـى أهميـة اتبـاع نـهج متسـقة في مناهضـة الإرهـاب وسـوء المعاملــة 
ومنعهما، والتزموا بتعزيـز التعـاون بـين الآليتـين مـن خـلال تبـادل المعلومـات والاسـتراتيجيات 
المشتركة. وتمت مناقشة الأعمال المشتركة الـتي يمكـن القيـام ـا. ويشـير المقـرر الخـاص إلى أن 
ـــة لحقــوق  المناقشـات المتعلقـة بسـبل تعزيـز التعـاون بـين الأمـم المتحـدة ولجنـة البلـدان الأمريكي
الإنسان قد بدأت فعلا من جانب أمانة كل منــهما. كذلـك التقـى المقـرر الخـاص خـلال هـذه 
ـــدول الأعضــاء في تلــك  الزيـارة بنـائب الأمـين العـام لمنظمـة الـدول الأمريكيـة، وممثلـين عـن ال
المنظمـة وأعضـاء المنظمـات غـير الحكوميـة بالمنطقـة. قـد وجـهت عنايـة خاصـــة لمســألة متابعــة 

التوصيات المتصلة ببعثات تقصي الحقائق التي قام ا سلفه في تلك المنطقة(٣).  
وسـعيا إلى تعزيـز التعـاون بـين آليـات الأمـم المتحـدة المعنيـة بمسـألة التعذيـــب، اجتمــع  - ٧
المقرر الخاص مرة أخرى في ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٣ مع أعضـاء لجنـة مناهضـة التعذيـب ومجلـس 
ـــبة، تمــت مناقشــة  إدارة صنـدوق الأمـم المتحـدة للتبرعـات لضحايـا التعذيـب. وفي تلـك المناس
ـــع لســريان بروتوكــول اتفاقيــة مناهضــة  المسـائل محـل الاهتمـام المشـترك، بمـا فيـها البـدء المتوق
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التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، الـتي تقـرر إطـارا يسـمح 
للهيئات الدولية والوطنية المستقلة بزيارة الأماكن التي يوجد ا المحرومون من حريتهم.  

وفي ٢٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، شـــارك المقــرر الخــاص في مناقشــة مــائدة مســتديرة  - ٨
نظمتـها المنظمـة الدوليـة لمناهضـة التعذيـب(٤)، والفـرع السويســـري للاتحــاد الــدولي المســيحي 
للعمـل علـى إلغـــاء التعذيــب(٥)، ورابطــة منــع التعذيــب، وهيئــة العفــو الدوليــة(٦)، وتنــاولت 

موضوع حظر التعذيب في سياق تدابير مكافحة الإرهاب. 
وفي ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، وبمناسبة اليوم الدولي للأمـم المتحـدة لمسـاندة ضحايـا  - ٩
التعذيـب، قـام المقـرر الخـاص، بالاشـتراك مـع لجنـة مناهضـة التعذيـــب ومجلــس إدارة صنــدوق 
الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب والمفوض السـامي بالنيابـة لحقـوق الإنسـان، بـإصدار 
بيـان مشـترك (انظـر المرفـق الأول). وفي اليـوم نفسـه، شـارك المقـرر الخـاص في مناسـبة إصــدار 
دليل بعنوان �مناهضة التعذيب: دليـل للعمـل� أصدرتـه هيئـة العفـو الدوليـة. ويتنـاول الدليـل 
بالبحث موضوع حظـر التعذيـب في ظـل القـانون الـدولي، والضمانـات الـتي تمنـح للأشـخاص 
المحتجزيـن، وظـروف الاحتجـاز، ومسـألة التعذيـــب في بعــض الســياقات الأخــرى، ومشــكلة 
الإفـلات مـن العقـاب. كذلـك يشـير الدليـل إلى المعايـير والتوصيـات الـتي صـدرت عـــن الأمــم 
المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية، وعن بعض المصادر الأخرى في مختلف أنحـاء العـالم 
ـــبرز الإجــراءات الــتي  ومنـها توصيـات هيئـة العفـو الدوليـة. ويتضمـن الدليـل دراسـات حالـة ت
اتخذت لمناهضة التعذيب في بلدان مختلفة، كما توجد قوائم بالمعايـير الدوليـة ومراجـع مقترحـة 
لمزيد من القـراءة. وقـد تم إصـدار الدليـل كجـزء مـن الحملـة العالميـة الـتي تقـوم ـا هيئـة العفـو 
الدولية ضد التعذيب. ويرحب المقرر الخاص ذه المبـادرات ويعتقـد أن هـذا الدليـل أداة قيمـة 

لكل من يريدون فهم موضوع التعذيب والمشاركة في العمل المناهض له. 
ـــوم مناقشــة حــول موضــوع  وفي ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، حضـر المقـرر الخـاص ي - ١٠
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسـان، وهـي مناقشـة اشـتركت في تنظيمـها في 
جنيف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمـم المتحـدة المشـترك المعـني بفـيروس 
نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز). وكان الغــرض مـن هـذا 
الاجتماع، والذي نظم لذوي الولايات بفرع الإجراءات الخاصة بلجنة حقـوق الإنسـان، هـو 
وضع ج استراتيجي بالنسبة لإدماج المسائل المتصلة بفيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيـدز في 
عملـهم. كذلـك شـارك في الاجتمـاع المديـر التنفيـذي لبرنـامج الأمـم المتحـدة المشـــترك المعــني 

بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمفوض السامي بالنيابة لحقوق الإنسان. 
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ـــير  حظــــر التعــــذيب وغـيره مـن ضـروب سـوء المعاملـة فــــي سـياق تداب ثانيا -

 مكافحة الإرهاب 
كـانت مسـألة حظـر التعذيـب وغـــيره مــن ضــروب ســوء  المعاملــة في ســياق تدابــير  - ١١
مكافحة الإرهاب من بين المسائل التي تناولها المقرر الخاص في تقريره الـذي قدمـه إلى الجمعيـة 
العامـة في دورـا السـابقة(٧). ويـود المقـرر الخـاص أن يغتنـم هـذه الفرصـة ليوجـه أيضـــا عنايــة 
الجمعية العامة إلى عــدد مـن الاسـتنتاجات والتوصيـات والنتـائج الأخـرى المتعلقـة ـذه المسـألة 

والتي صدرت عن الهيئات الدولية والإقليمية التي تقوم برصد حقوق الإنسان. 
ووفقـا لقـرار لجنـة حقـــوق الإنســان ٦٨/٢٠٠٣، المعنــون �حمايــة حقــوق الإنســان  - ١٢
والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب�، الذي تشـجع فيـه اللجنـة �الـدول علـى أن 
تــأخذ في اعتبارهــا قــرارات ومقــررات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة المتعلقــة بحمايــة حقــــوق 
الإنسـان في سـياق مكافحـــة الإرهــاب، وتشــجعها علــى النظــر في التوصيــات الصــادرة عــن 
الإجــراءات والآليــات الخاصــة للجنــة حقــوق الإنســــان وفي التعليقـــات والآراء ذات الصلـــة 
الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان� (الفقـرة ٦)، 
يـود المقـرر الخـاص أن يدعـو الـدول إلى دراسـة التوصيـات العامـــة الــواردة في تقريــره الأخــير 
ـــدا الــواردة  المقـدم إلى اللجنـة (انظـر E/CN.4/2003/68، الفقـرة ٢٦) والتوصيـات الأكـثر تحدي
في تقريــره الأخــير إلى الجمعيــة العامــــة (انظـــر A/57/173، الفقـــرات ٢-٣٥) علـــى أســـاس 
أـا اعتبـارات وأدوات مفيـدة في الجـهود المبذولـة لمناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب ســوء 
المعاملة. وهو يلاحظ وجود توصيات مماثلة في الوثائق المشار إليـها أدنـاه ويـأمل أن تسـتمر في 
وثائق السياسات التي تصـدر مسـتقبلا محاولـة اقنـاع الـدول بضـرورة احـترام التزاماـا الدوليـة 
ــة  فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان، وخاصـة حظـر التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوب

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة باعتبار ذلك حقا مطلقا لا يمكن الانتقاص منه. 
وينبغــي أن يلاحــظ علــى وجــه الخصــوص أن المقرريــن الخــاصين/الممثلــين والخـــبراء  - ١٣
ورؤساء الأفرقة العاملة بفرع الإجراءات الخاصة بلجنة حقوق الإنسـان التابعـة للأمـم المتحـدة 
اعتمــدوا في ٢٧ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ بيانــا مشــتركا أعربــوا فيــه عــن انزعاجــــهم لـــتزايد 
ما تتعرض له حقوق الإنسان من ديدات متزايدة تحتم تجديد التصميم على الدفاع عـن هـذه 
ـــتي  الحقـوق وتشـجيعها. وكـان مـن بـين مـا وجـهوا إليـه الاهتمـام في هـذا البيـان �الأخطـار ال
ينطـوي عليـها عـدم التميـيز في اسـتخدام لفـظ �الإرهـاب�، ومـا ينجـم عـــن ذلــك مــن فئــات 
جديدة من التمييز�، ونبهوا إلى أنه �وفقـا للعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية 
وعملا باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية 
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أو المهينة، توجد حقوق معينة لا يمكـن الانتقـاص منـها، كمـا أنـه يتعـين عنـد اتخـاذ أيـة تدابـير 
تنتقص من الحقوق الأخرى التي يكفلها العهد أن يتم ذلك مع الالـتزام التـام بأحكـام المـادة ٤ 

من العهد�(٨). 
  

 هيئات الرصد المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان 
وقامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب مؤخرا، لدى ممارسـتهما  - ١٤
لأنشـطتهما في مجـال الرصـد، بـالتصدي لمسـألة احـــترام حقــوق الإنســان كمــا نصــت عليــها 
الصكوك الدولية في سياق ما هو قائم أو ما يزمـع إصـداره مـن التشـريعات والتدابـير الأخـرى 
المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ومع إدراك اللجنتين لضرورة الامتثال لمتطلبات الأمن، فقـد ذكّرتـا 
الدول الأطراف بأن حظر التعذيب هو أمر مطلق لا يمكن الانتقاص منه تحت أية ظروف(٩). 

ويلاحـظ المقـرر الخـاص، باهتمـام خـاص، أن اللجنتـين أشـارتا في عــدة مناســبات إلى  - ١٥
الطبيعـة المطلقـة لمبـدأ عـدم الإعـادة القسـرية وإلى أن إبعـاد المشـــتبه في قيامــهم بنشــاط إرهــابي 
إلى بلدان أخرى يجب أن يكون مصحوبا بنظام فعال لرصد مصيرهم عـن كثـب عنـد عودـم 
لضمـان معاملتـهم معاملـة تحـترم كرامتـهم الإنسـانية. وعـلاوة علـى ذلـك، يـود المقـرر الخــاص 
أن يوجــه عنايــة الجمعيــة العامــة إلى مشــروع التعليــق العــام للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســــان 
علـى المـادة ٢ مـن العـــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية الــتي تتنــاول �طبيعــة 
الالتزام القانوني العام المفـروض علـى الـدول الأطـراف في العـهد� والـذي يشـير إلى أنـه�(…) 
ــة  يـترتب علـى الالـتزام الـوارد في المـادة ٢ والـذي يقتضـي مـن الـدول الأطـراف احـترام وكفال
الحقـوق المنصـوص عليـها في العـهد بالنسـبة لجميـــع الأشــخاص الموجوديــن بأراضيــها وجميــع 
الأشخاص الخاضعين لسيطرا التزام بعدم إبعاد أو ترحيل أو طرد أو إقصـاء أي شـخص بأيـة 
طريقة أخرى من أراضيها، حيث يوجـد خطـر حقيقـي [وكبـير] [أي نتيجـة ضروريـة ويمكـن 
التنبؤ ا] [في الفرنسية: significatif]] réel [et ؛ وفي الاسبانية: [real [y significativo]] مـن 
حدوث ضرر لا سبيل إلى إصلاحه، مثلما تشير إليه المادتـان ٦ و ٧ مـن العـهد. وينبغـي تنبيـه 
السـلطات القضائيـة والإداريـة ذات الصلـة إلى ضـرورة كفالـة الامتثـال للالتزامـــات المنصــوص 

عليها في العهد بالنسبة لهذه الأمور�(١٠). 
وفي الســياق نفســه يشــير المقــرر الخــاص أيضــا باهتمــام إلى البيــان المتعلــق بـــالتمييز  - ١٦
العنصري والتدابير المعتمدة لمكافحة الإرهاب التي أقرا لجنة القضاء على التمييز العنصـري في 
٨ آذار/مارس ٢٠٠٢(١١). وفي هذا البيان، طلبت اللجنة أن تكفل الــدول والمنظمـات الدوليـة 
عدم انطواء التدابـير الـتي تتخـذ في المعركـة ضـد الإرهـاب علـى أي تميـيز، سـواء فيمـا تقصـده 
أو فيما يترتب عليها من آثار، علـى أسـاس الجنـس أو اللـون أو النسـب أو القوميـة أو الأصـل 
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الإثـني. وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد أعربـت اللجنـة عـن عزمـها علـى أن تقـــوم، وفقــا للاتفاقيــة 
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز، برصــد الآثــار التمييزيــة المحتملــة للتشــــريعات 

والممارسات في إطار المعركة ضد الإرهاب. 
  

 منظمة الدول الأمريكية 
ــــا المــؤرخ ١٢ كانـــــون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ وللقــــــرار ١٩٠٦  امتثــــالا لقرارهـــ - ١٧
ـــدول الأمريكيــة في ٤ حزيــران/يونيــه  (د-٣٢-O/02) الـذي اتخذتـه الجمعيـة العامـة لمنظمـة ال
٢٠٠٢، وكلاهمـا بعنـوان �الإرهـاب وحقـوق الإنسـان�، وتمشـيا مـع المـادة ١٨ مـن نظامــها 
الأساسي، أعدت لجنة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنسـان تقريـرا الغـرض منـه مسـاعدة الـدول 
في وضـع قوانـين ولوائـح مكافحـة الإرهـاب مـع احـترام التزاماـا الدوليـة فيمـا يتعلـــق بحقــوق 
الإنسـان(١٢). وفيمـا يتعلـق بـالحق في المعاملـــة الإنســانية(١٣)، يذكــر المقــرر الخــاص أنــه متفــق 
مع اللجنة فيما تراه من أن �استجواب الأفراد المشتبه في قيامــهم بأنشـطة إرهابيـة يجـب (...) 
أن يتقيد فيه بدقة بمعايير حقـوق الإنسـان الدوليـة ومعايـير القـانون الإنسـاني المتصلـة بـالحق في 

المعاملة الإنسانية والحظر المطلق للتعذيب�(١٤). 
كذلك يبرز تقرير لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أنـه �(…) في الوقـت الـذي  - ١٨
يجـب أن تقيـم فيـه كـل حالـة حســـب ظروفــها، فــإن التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمكن أن يشمل أشـكال المعاملـة غـير المكشـوفة الـتي 
اعتبرت مع ذلـك معاملـة قاسـية بمـا فيـه الكفايـة، مثـل التعريـض للضـوء الشـديد أو الضوضـاء 
الشـديدة، وإعطـاء العقاقـير في مؤسسـات الاحتجـاز أو مؤسسـات الطـب النفسـي، والحرمـــان 
لفـترات طويلـة مـن النـوم أو الطعـام أو الوقـت الكـافي للممارسـات الصحيـة أو مـن المســـاعدة 
الطبية، أو العزلة التامة والحرمان الحسي�(١٥). ووفقا للفقـه الـدولي، تقـرر اللجنـة مـرة أخـرى 
أن الأفعال التي تنطوي على قسوة أو معاملة أو عقوبة لاإنسانية أو مهينـة محظـورة حظـرا تامـا 
وأن الاحتجاز مع الحرمان من الاتصال لفترات طويلة يمكن أيضا أن يمثـل شـكلا مـن أشـكال 

العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(١٦). 
وفي حزيران/يونيه ٢٠٠٢، اعتمدت الجمعيـة العامـة لمنظمـة الـدول الأمريكيـة اتفاقيـة  - ١٩
ـــة لمناهضــة الإرهــاب الــتي تشــير صراحــة في المــادة ١٥ إلى احــترام حقــوق  البلـدان الأمريكي
الإنسان. وتنص الفقرة ٣ منها، على وجـه الخصـوص، علـى مـا يلـي: �عمـلا ـذه الاتفاقيـة، 
تكفل لأي شخص يحتجز أو تتخـذ بشـأنه أيـة تدابـير أخـرى أو أيـة إجـراءات قانونيـة المعاملـة 
العادلة، بما فيها التمتع بكل الحقوق والضمانات وفقا لقانون الدولة التي يوجـد بأراضيـها هـذا 

الشخص ووفقا لما ينطبق من أحكام القانون الدولي�. 
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مجلس أوروبا 
يرحب المقرر الخاص بالمبادئ التوجيهية التي وضعها فريـق المتخصصـين المعـني بحقـوق  - ٢٠
ـــادئ الــتي أقرــا لجنــة الــوزراء في  الإنسـان ومحاربـة الإرهـاب التـابع لـس أوروبـا، وهـي المب

١٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢(١٧). 
ويـود المقـرر الخـاص، علـى وجـه الخصـوص، أن يوجـه الاهتمـام إلى المبـــدأ التوجيــهي  - ٢١
الرابع المتعلق بالحظر المطلق للتعذيب والذي ينـص علـى مـا يلـي: �يحظـر، في جميـع الأحـوال، 
حظـرا مطلقـا اسـتخدام التعذيـب أو المعاملـة أو العقوبـة اللاإنســـانية أو المهينــة، وخاصــة أثنــاء 
اعتقال واستجواب واحتجاز أي شخص مشتبه في قيامـه بأنشـطة إرهابيـة أو مـدان بارتكـاب 
أنشـطة إرهابيـة، بغـض النظـر عـن طبيعـة الأفعـال المشـتبه في قيامـــه ــا أو الأفعــال الــتي أُديــن 
بسببها�. ويكرر المبدأ التوجيهي الخامس عشر (المتعلق بالأشكال الممكنة للانتقـاص مـن هـذا 
الحق) الحظــر المطلـق للتعذيـب والمعاملـة أو العقوبـة اللاإنسـانية أو المهينـة. كذلـك يتنـاول هـذا 
ـــدى الشــرطة والإشــراف المســتمر علــى  المبـدأ توصيـات مفصلـة تتعلـق بـالقبض والاحتجـاز ل

الاحتجاز وظروف الاحتجاز في مرحلة ما قبل المحاكمة. 
وأخيرا ينص المبدأ الثالث عشر (تسـليم ارمـين) علـى أنـه �لا يجـوز تسـليم ارمـين  - ٢٢
ـــوب تســليمه ســيتعرض  عندمـا يكـون هنـاك سـبب جـدي للاعتقـاد بـأن: ��١ الشـخص المطل
للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة لاإنسـانية أو مهينـة�. وعـلاوة علـى ذلـك، يوجـه المقـرر الخـاص 
الانتبــاه إلى اعتمــاد لجنــة الــوزراء في ٧ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢ للــبروتوكول المعــــدل 
ـــاب التوقيــع عليــه في ١٥ أيــار/مــايو  للاتفاقيـة الأوروبيـة بشـأن قمـع الإرهـاب، الـذي فتـح ب
٢٠٠٣. وهذا النص يعدل، على وجه الخصوص، الحكـم المتعلـق برفـض التسـليم ويقـرر عـدم 

الالتزام بالتسليم عندما يكون هناك خطر تعرض الشخص المطلوب تسليمه للتعذيب. 
 

دراســة عــن حالــة تجــارة وإنتــاج المعــدات المصممــة خصيصــا لممارســـة  ثالثا -
 التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

وفقـا للفقـرة ١٣ مـن قـرار لجنـة حقـــوق الإنســان ٣٨/٢٠٠٢، قــدم المقــرر الخــاص  - ٢٣
دراسـة أوليـة عـن حالـة تجـارة وإنتـاج المعـدات المصممـة خصيصـا لممارسـة التعذيـــب أو غــيره 
مـن ضـروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، وعـن منشـــأ هــذه المعــدات ووجهتــها 
وأشـكالها، بغـرض التوصـل إلى أفضـل السـبل لحظـــر هــذه التجــارة وهــذا الإنتــاج ومكافحــة 
انتشـارهما. وقـد قـدم المقـرر الخـاص هـذه الدراســة إلى اللجنــة في دورــا التاســعة والخمســين 

 .(E/CN.4/2003/69 انظر)
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وفي ذلـك التقريـر وجـه المقـرر الخـاص أولا نظـر اللجنـة إلى عـــدد مــن الإشــارات إلى  - ٢٤
هذه المعدات وردت في تقارير قدمها إليها سابقا. وذكر أن من المسلم بـه أن اسـتخدام بعـض 
هـذه الأنـواع مـن المعـدات، لا سـيما أدوات معينـة للكبـح وتقييـد الحركـة (كـأغلال الأيــدي) 
وأجهزة حركية وكيميائية معينـة، هـو أمـر مشـروع في عـدد مـن الظـروف المناسـبة. علـى أنـه 
أضاف أن هناك ادعاءات بـأن هـذه المعـدات قـد أسـيء اسـتخدامها أو اسـتخدمت عمـدا مـن 
أجل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وأضاف، من ناحية أخرى، أن مـن المعتقـد أن 
ثمة أنواعا أخـرى مـن المعـدات الـتي ينطـوي اسـتخدامها في حـد ذاتـه علـى قسـوة أو لاإنسـانية 
أو حط من الكرامة والتي يشكل استخدامها حتما إخلالا بحظر التعذيـب وغـيره مـن ضـروب 

سوء المعاملة. 
وأشار المقرر الخاص إلى أنه لم يكن في نيته وضع قائمة بجميع المعدات والأدوات الـتي  - ٢٥
يرتأى أن استخدامها ينطوي في حد ذاته على قسوة أو لاإنسانية أو حط من الكرامـة، حيـث 
إن ذلـك يتطلـب قـدرا أكـبر مـن البحـث المتعمـق. غـير أنـه أعـرب عـن القلـق بشـأن اســتخدام 
أنواع معينة من المعدات التي تفيد التقارير أن الآثار الطبية المحددة المترتبة على اسـتخدامها، بمـا 
فيه الآثار النفسية، ما زالت مجهولة. وأضـاف أن عـدم إجـراء اختبـارات طبيـة وافيـة ومسـتقلة 
ونزيهة لما يترتب على استخدام هذه المعدات من آثار على الأجلين القصـير والطويـل هـو أمـر 
يطـرح مشـكلة حقيقيـة تتعلـق بتقديـر مـا إذا كـان اسـتخدام جـهاز معـين مـــن هــذه الأجــهزة 
ينطـوي في حـــد ذاتــه علــى قســوة أو لاإنســانية أو حــط مــن الكرامــة. وأشــير أيضــا إلى أن 

استحداث المعدات والتكنولوجيات الجديدة ما زال مستمرا. 
وفيما يتعلق بالاتجار في المعدات المصممة خصيصا للتعذيب وغيره من ضروب إسـاءة  - ٢٦
المعاملة، فقد أفيد بأا تجارة عالمية تشارك فيها بلدان من كل منطقة من منـاطق العـالم. وأفيـد 
أيضا بأن المعلومات المتاحة حاليا عن الشركات المتورطة في هذه التجارة غير وافيـة ولا يعتقـد 
أا تنم عن النطاق الحقيقي لإنتـاج هـذه المعـدات والتجـارة فيـها، حيـث إن عـدد الحكومـات 
التي تقدم بيانات في هذا الشأن قليل للغاية. وتم التنويه على وجـه الخصـوص بـأن عـددا كبـيرا 
من البلدان لا يشترط استصدار تراخيص من أجل تصدير هذه المنتجـات أو نقلـها مـن وسـيلة 

شحن إلى أخرى أو السمسرة فيها. 
وأشـار المقـرر الخـــاص في تقريــره الأولي إلى عــدد مــن المبــادرات الــتي اتخــذت علــى  - ٢٧
الصعيديـن الوطـني والإقليمـي لمنـع إنتـاج وتجـارة المعـدات المصممـة خصيصـا للتعذيـــب وغــيره 
مـن ضـروب المعاملـة القاســـية أو اللاإنســانية أو المهينــة. وأشــار، علــى وجــه الخصــوص، إلى 
المقترح الذي قدمته مؤخرا لجنة الجماعـات الأوروبيـة بـأن يصـدر الـس قـرارا بشـأن الاتجـار 
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في معدات ومنتجات معينة يمكن استخدامها في عقوبة الإعدام أو في التعذيب أو في غـيره مـن 
 ،E/ CN.4/2003/69 ــــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة (انظـــر ضــروب المعامل
المرفق الأول). ويرحب المقرر الخاص بمثل هذه المبـادرات علـى الصعيديـن الإقليمـي والوطـني. 
علـى أن التدابـير العالميـة هـي وحدهـــا الــتي يمكــن أن تكــون فعالــة بالنســبة للتجــارة في هــذه 
المعـدات. وأفيـد أيضـا بـأن حظـر التجـارة في مثـل هـذه المعـدات لا يتــم إعمالــه في كثــير مــن 
الأحيان بطريقة فعالة نظرا لعدم وجود آليات للرقابة على المعدات العسـكرية ومعـدات الأمـن 
ــــم اســـتغلال  والشــرطة ولانعــدام الشــفافية. ويقــال إن الضوابــط التجاريــة يتــم تجنبــها أو يت
الثغــرات القانونيــة مــن جــانب الشــركات الــتي تتحــايل علــى حظــر التصديــــر عـــن طريـــق 
�السمسرة� في هذه البنـود في الوقـت الـذي يقـوم فيـه الوكـلاء ببيعـها في بلـدان ثالثـة لا يتـم 
فيها تنظيم هـذا التصديـر أو حظـره. وقيـل إن السـرية الرسميـة وانعـدام المسـاءلة أمـران يسـتفيد 

منهما من يقومون بتصنيع هذه البنود. 
وأخـيرا، فقـد أشـار المقـرر الخـاص أيضـا في تقريـره الأولي إلى مجموعـة مـن التوصيــات  - ٢٨
التي اتخذا هيئـة العفـو الدوليـة. وشـدد علـى أهميـة إنشـاء آليـات للرصـد لمراقبـة مـدى احـترام 
القوانين الخاصة بالتجارة والإنتـاج سـواء كـانت وطنيـة أو دوليـة، واتخـاذ التدابـير في اـالات 
القانونيـة واـالات غـير القانونيـة لوقـف إنتـاج وتجـارة المعـدات المصممـــة خصيصــا للتعذيــب 
وغيره من ضروب سوء المعاملة هما جزء من الالتزام العام بمنع أعمال التعذيب (انظـر المـادة ٢ 
مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينة). ويكرر المقرر الخاص ترحيبه بأية معلومات أخرى تقدمها الحكومـات وغيرهـا مـن 
الأطراف المعنية بشأن هذه المبادرات بغرض اقتراح مجموعة من أفضل الممارسات، ثم التوصـل 
في النهاية إلى مجموعة من القواعد واللوائح. وهو لهذا يتوقع أن يكون باسـتطاعته تقـديم تقريـر 

آخر إلى اللجنة في دورا الستين. 
 

تعويض ضحايا التعذيب   رابعا - 
يود المقرر الخاص، على سبيل المتابعة للآراء المتعلقة بمسـألة تعويـض ضحايـا التعذيـب  - ٢٩
 ،A/ 5 التي قدمها سلفه في تقريره إلى الجمعية العامة في دورا الخامسة والخمسين (انظر 5/290
الفقــرات ٢٤-٣٣)، أن يوجــه الاهتمــام إلى مبــادرة للصنــدوق الاســتئماني للإنصــــاف(١٨)، 
هي مشروع مراجعة الحسابات: دراسة استقصائية للقـانون والممارسـة فيمـا يتعلـق بالجـبر عـن 
التعذيــب في ٣٠ بلــدا في كــل أنحــاء العــالم(١٩). وفي هــــذا المشـــروع يتـــم فحـــص القوانـــين 
والممارسـات المحليـة المتعلقـة بحـــق ضحايــا التعذيــب في الجــبر لمعرفــة مــدى اســتطاعة ضحايــا 
التعذيـب، إن كـانوا قـــد اســتطاعوا، ممارســة حقــهم في الجــبر، وبالتــالي مــدى تنفيــذ الــدول 
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لالتزاماـا بمقتضـى القـانون الـدولي. وجمـــع القوانــين والممارســات ذات الصلــة وتحليلــها همــا 
نتيجـة جـهد تعـاوني قـامت بـه منظمـات غـير حكوميـة لحقـوق الإنسـان، وممارسـون قــانونيون 
وطبيون، وأكاديميون وغيرهم من المهتمين، وكذلك السلطات العامة المختصـة في البلـدان الـتي 

يتعلق ا الأمر. 
ويلاحـظ المقـرر الخـاص مـع القلـق أن �النتـائج العامـة [لهـــذا المشــروع] تشــير إلى أن  - ٣٠
القوانـين غـير كافيـة و/أو غـير موجـودة في معظـم البلـدان الـتي تناولهـا التدقيـق كمـا أـا ينـــدر 
تنفيذهـا حـتى في الحـالات الـتي توجـد فيـها. وأشـار إلى أن عـدم وجـود الضمانـات والســـماح 
لمرتكبي التعذيب بالإفلات من العقاب يسهمان إلى حد كبـير في انتشـار التعذيـب. والإفـلات 
من العقاب هو نتيجة لانعدام الإرادة السياسية و/أو الإخفاق في التغلُّب على نواحـي القصـور 
المؤسسـية في مناهضـة التعذيـب. والنتيجـة هـي اسـتمرار عـدم الاعـتراف بـالتعذيب واســـتمرار 
معاناة الضحايا في صمت وضآلة مـا يقـدم مـن دعـم رسمـي، إن وُجـد، إلى البـاقين منـهم علـى 

قيد الحياة�(٢٠). 
ويوافق المقرر الخاص على الآراء التي تم الإعراب عنـها في هـذا التقريـر والـتي سـبق أن  - ٣١
أعرب عنها سلفه، وهي أن حق ضحايا التعذيب في التعويض حـق مقـرر بوضـوح في القـانون 
الدولي. وعلاوة على ذلك، يشير المقرر الخاص إلى الجهود المتجددة التي تبذل لتـأكيد ضـرورة 
تحقيق العدالة التعويضية عن طريق القيام باستعراض بناء لمشروع المبـادئ والخطـوط التوجيهيـة 
الأساسـية بشـأن حـق ضحايـــا انتــهاكات حقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني في الإنصــاف 
والتعويض. وفي هذا الصدد، يوجه المقرر الخاص الانتباه إلى تقرير الاجتماع التشاوري بشـأن 
مشروع المبادئ والخطوط التوجيهية الأساسية الـذي عقـد في ٣٠ أيلـول/سـبتمبر و ١ تشـرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ (E/CN.4/2003/69) وإلى قرار لجنة حقـوق الإنسـان ٣٤/٢٠٠٣ الـذي 

قررت فيه اللجنة مواصلة نظرها في هذه المسألة على سبيل الأولوية في دورا الستين. 
R، فـإن المحـاكم المحليـة  edress Trust وكما أُشير إليه في التقرير الذي أصدرته منظمـة - ٣٢
تبـدي عمومـا الـتردد في اسـتخدام القـانون الـدولي كأسـاس لأحكامـها في حالـــة عــدم وجــود 
تشـريع منفـذ. ومـن بـين العوامـل الأخـرى الـتي تحـول دون حصـول الضحايـا علـى التعويــض، 
يذكر التقرير انعدام وجود تعريف لجريمة التعذيب في التشـريعات الداخليـة، وانتفـاء المسـؤولية 
الجنائيـة لمرتكـبي هـذه الجريمـة، وخاصـة بسـبب قوانـين العفـو وغيرهـا مـن تشـــريعات الحصانــة 
القانونية، وعدم وجود هيئات تحقيق مسـتقلة يسـتطيع الضحايـا الوصـول إليـها. كذلـك يشـير 
التقرير إلى أن معظم التشريعات لا تشتمل على مفهوم الإنصاف الفعال. ويـود المقـرر الخـاص 
أن يشير إلى أن التعويض الكافي والفعال والسريع والمتناسب مع جسامة الانتهاك ومـع الضـرر 
الواقع(٢١) ينبغي أن يشمل الأشكال التالية: إعادة الوضـع إلى مـا كـان عليـه، والتعويـض، ورد 

الاعتبار، والترضية، وضمانات عدم التكرار(٢٢). 
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وثمة عامل آخر حدده هذا التقرير وهـو أن عـبء الإثبـات يلقـى في عـدد مـن البلـدان  - ٣٣
على المتهم، وبذلك يختل الميزان لغير صالح ضحايـا التعذيـب وتنتفـي إمكانيـة التحقيـق السـليم 
في الادعاء. كما أن هذا يشجع بطريقة غير مباشرة على ارتكاب المزيد مــن جرائـم التعذيـب. 
ومن أجل هذا يدعو المقرر الخاص دائما إلى أنه �ينبغي في الحالات الـتي يثـير فيـها متـهم أثنـاء 
المحاكمة ادعاءات بحدوث تعذيب أو أشكال أخرى من سوء المعاملة أن ينتقـل عـبء الإثبـات 
ـــول أن الاعــتراف لم يتــم  إلى الادعـاء الـذي يكـون عليـه أن يثبـت بمـا لا يرقـى إليـه شـك معق
الحصــول عليــه بوســائل غــير مشــروعة، بمــا في ذلــك التعذيــب ونحــوه مــــن أشـــكال ســـوء 
المعاملة�(٢٣). كذلك فإن القيود المتعلقة بالزمن وعـدم أهليـة أقـارب الضحايـا للشـهادة وعـدم 
وجـود تشـريعات تنـص صراحـة علـى ممارسـة الاختصـاص العـام قـد تم تحديدهـا بوصفـها مـــن 
العوائق القانونية التي تحول دون تنفيـذ حـق ضحايـا التعذيـب في التعويـض كحـق فعـال وقـابل 

للتنفيذ. 
ويواجه الباقون على قيد الحياة من ضحايا التعذيب، ربما أكـثر ممـا يواجـه أي ضحايـا  - ٣٤
آخـرون، افتقـار السـلطات العامـة إلى الإرادة السياسـية الـتي تحفزهـا إلى التحقيـق في ممارســـات 
التعذيب الذي يقوم به موظفون يرتبطـون بـذات السـلطات الـتي تحميـهم مـن المسـاءلة الجنائيـة 
وإلى الاعتراف بوقوع هذا التعذيب. وبالإضافة إلى ذلـك فـإن ضحايـا التعذيـب، شـأم شـأن 
غيرهم من الضحايـا والأشـخاص المنتمـين إلى الطبقـات المسـحوقة والمعدمـة في اتمـع الوطـني 
واتمع الدولي، كثيرا ما يعجزون عن الوصول إلى العدالة وعن الاستخدام الفعال لإجـراءات 
الرجـوع؛ فـلا وجـود للوكـالات القضائيـة والإداريـة المسـتقلة، والسـلطات غـــير قــادرة علــى، 
أو غـير راغبـة في، وضـع المشـاريع والـبرامج الـتي تفيـد الضحايـا والإنفـاق علـى هـذه المشـــاريع 
والـبرامج. وقـد أورد الصنـدوق الاسـتئماني للإنصـــاف في تقريــره عــددا مــن التوصيــات الــتي 
ـــن الإصلاحــات القانونيــة والمؤسســية إلى زيــادة الوعــي بمحنــة ضحايــا التعذيــب.  تـتراوح م
ويطـالب التقريـر، علـى وجـه الخصـوص، بتحسـين إجـراءات المطالبـة بـالتعويض عـن التعذيــب 
بوسائل منها تمكين الضحايا من أن يكون لهم دور أكثر إيجابية في الإجراءات المدنية والجنائيـة 
والإدارية عن طريق تبسـيط الإجـراءات وإزالـة المعوقـات البيروقراطيـة وقيـام السـلطة القضائيـة 

بوضع فقه متسق فيما يتعلق بالتعويض.  
وكما شدد عليه الأمين العام في تقريره المعنون �تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجـراء  - ٣٥
المزيـد مـن التغيـيرات�(٢٤)، يتعـين دعـم حقـوق الإنسـان أولا وقبـل كـل شـــيء علــى الصعيــد 
القطري. وينبغي أن يكون من الأهداف الرئيسية بنـاء مؤسسـات قويـة لحقـوق الإنسـان علـى 
الصعيـد المحلـي وإيجـاد أو تعزيـز نظـم الحمايـة الوطنيـة الـتي تعكـس المعايـير الدوليـة. ومشـــروع 
مراجعة الحسابات الذي بدأه �الصندوق الاستئماني للإنصاف� يستجيب للحاجـة إلى تعزيـز 
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ـــة الــتي تعتــبر العدالــة التعويضيــة لضحايــا التعذيــب مكونــا أساســيا مــن  نظـم الحمايـة الوطني
مكوناـا، بحيـث يكـون الهـدف النـهائي والمنظـور المـاثل في الأذهـان هـو القمـع والمنـع التـــامين 

لجريمة التعذيب.  
  

ــــات  ــــة في مؤسس ــــوء المعامل ــــكال س ــــن أش منـــع التعذيـــب وغـــــيره م خامسا –
 الطب النفسي 

تلقى المقرر الخاص على مـدى السـنين تقـارير تتعلـق بمعاملـة الأفـراد في مختلـف أنـواع  - ٣٦
مؤسسـات الطـب النفسـي، بمـا فيـها تقـارير عـن حالـة المودعـين علـى غـير إرادـم بمؤسســـات 
الطب النفسي تنفيذا لإجراءات مدنية أو جنائية. وطبقا للمعلومـات الـتي تم تلقيـها فـإن بعـض 
نزلاء مؤسسات الطب النفسي يعيشـون في أمـاكن مكتظـة وفي ظـروف غـير صحيـة يفتقـرون 
فيـها إلى الغـذاء والشـراب الكـافيين، ويعيشـون في درجـــات حــرارة غــير ملائمــة موثقــين إلى 
المقاعد أو الأسرة أو كراسي المقعدين، ولا توفر لهم الرعاية الطبية المناسـبة، إن وفّـرت أصـلا، 
ـــد حركتــهم  أو تفـرض عليـهم إجـراءات بغيضـة مثـل تعريضـهم للصدمـات الكهربائيـة أو تقيي
لفترات طويلة أو الاعتداء عليهم بالصفع والضرب، أو تعطيل الحواس، أو العــزل، وغـير ذلـك 

من أشكال سوء المعاملة. 
وفي هـذا السـياق، يـود المقـــرر العــام، بالإضافــة إلى الطبيعــة المطلقــة لحظــر التعذيــب  - ٣٧
وحق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا بطريقة تحفظ عليـهم كرامتـهم، أن 
يوجـه عنايـة الجمعيـة العامـة إلى عـدد مــن المبــادرات الــتي تســتهدف تقنــين المعايــير والمبــادئ 
التي ينبغــي أن تطبـق بالنسـبة لـترلاء مؤسسـات الطـب النفسـي. وقـد اعتمـدت الجمعيـة العامـة 
في قرارهـــا ٢٨٥٦ (د-٢٦) المـــؤرخ ٢٠ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٧١ إعـــــلان حقــــوق 
الأشـخاص المتخلفـــين عقليــا، كمــا اعتمــدت في قرارهــا ١١٩/٤٦ (١٩٩١) مبــادئ حمايــة 
الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية (يشار إليـها فيمـا يلـي بعبـارة 
�مبادئ المرض العقلي�). ويشدد الإعلان في النقطة ١ كما تشـدد مبـادئ المـرض العقلـي في 
الفقرة ٥ من المبدأ ١ على أن الأشخاص المصـابين بمـرض عقلـي لهـم مـا لأي إنسـان آخـر مـن 
حقـوق. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن مبـادئ المـرض العقلـي توضـح أن مجموعـة المبـــادئ المتعلقــة 
بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل مـن أشـكال الاحتجـاز(٢٥) يجـب أن تطبـق 

– الفقرة ٥).  أيضا بالنسبة لهم (المبدأ ١ 
ـــادئ التوجيهيــة لتعزيــز حقــوق الإنســان  كذلـك يـود المقـرر الخـاص أن يشـير إلى المب - ٣٨
للأشخاص المصابين باضطرابات عقليـة(٢٦) الـتي أصدرـا منظمـة الصحـة العالميـة والـتي تشـرح 



1603-41997

A/58/120

فيما تشرحه الحريات والحقوق الأساسية للمصابين بأمراض عقلية (المبـدأ ١)، وتحديـد المـرض 
العقلي (المبدأ ٤)، والفحص الطبي (المبدأ ٥)، ومعايير الرعاية (المبدأ ٨)، والعلاج الذي يجـب 
تلقيــه (المبــدأ ٩)، والأدويــة (المبــدأ ١٠)، والموافقــة علــــى العـــلاج (المبـــدأ ١١)، والحقـــوق 
والظـروف في مرافـق الصحـة العقليـة (المبـدأ ١٣)، والمبـــادئ المتعلقــة بــالدخول (المبــدأ ١٥)، 
والإكـراه علـى الدخـول (المبـدأ ١٦)، وهيئـة المراجعـة (المبـدأ ١٧)، والضمانـــات الإجرائيـــــــة 

(المبدأ ١٨)، وإمكانيـــة الحصـــول على المعلومات (المبدأ ١٩)، والشكاوى (المبدأ ٢١).  
  

 الضمانات القانونية المتصلة بإجراءات الإلحاق بالمؤسسات 
وفيمـا يتعلـق بالضمانـات القانونيـة المتصلـة بإلحـاق الأفـراد بمؤسسـات الطـب النفســي  - ٣٩
ومراجعة مثل هذا التدبير، تلقى المقرر الخاص معلومـات مثـيرة للقلـق تشـير إلى حرمـان بعـض 
الأشخاص من الضمانات القانونية المنصــوص عليـها في المـادة ٩ مـن كـل مـن الإعـلان العـالمي 
لحقـوق الإنسـان والاتفاقيـة الدوليـة للحقـوق المدنيـة والسياسـية. وتشـير اللجنـة المعنيـة بحقــوق 
الإنسان في تعليقاا العامة على المادة ٩ من العـهد إلى أن �المـادة ٩، الـتي تتنـاول مسـألة حـق 
كل شخص في الحرية وفي الأمـان علـى شـخصه كثـيرا مـا فـهمت فـهما ضيقـا إلى حـد مـا في 
التقارير التي قدمتها الدول الأطراف، ولذلك قدمت تلك الدول معلومات غير كاملة. وتشـير 
ـــان مــن الحريــة، ســواء في الحــالات  اللجنـة إلى أن الفقـرة ١ تنطبـق علـى جميـع حـالات الحرم
الجنائية أو في الحالات الأخرى كالأمراض العقلية (…). وعلـى وجـه الخصـوص فـإن الضمـان 
ـــرة ٤، وهــو رقابــة المحــاكم علــى قانونيــة الاعتقــال، ينطبــق علــى جميــع  الهـام الـوارد في الفق
الأشخاص الذين يتعرضون للحرمان من حريتهم بــالقبض عليـهم أو باعتقـالهم. وبالإضافـة إلى 
ذلــك، يتعــين أيضــا علــى الــدول الأطــراف أن تضمــن، وفقــا للمــادة ٢ (٣)، توفــير ســــبل 
الانتصاف الفعال في الحالات الأخرى التي يدعي فيها شخص أنه تعرض للحرمان مـن حريتـه 

خروجا على العهد�(٢٧). 
وفي هذا السياق، يؤيد المقرر الخاص تأييدا تامـا مـا ذهبـت إليـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق  - ٤٠
الإنسـان، الـتي تعتـبر أن احتجـاز أي شـخص لمـدة ١٤ يومـا لأسـباب تتعلـق بالصحـــة العقليــة 
ـــي للــدول الأطــراف أن  بـدون أن تنظـر محكمـة في الأمـر لا يتفـق والمـادة ٩ مـن العـهد. وينبغ
تراعي في التدابير التي تحرم فردا من حريته، بما فيها التدابير التي تتخذ لأسـباب تتعلـق بالصحـة 
العقلية، أن تكون هذه التدابـير متفقـة والمـادة ٩ مـن العـهد. فبمقتضـى الفقـرة ٤ مـن المـادة ٩ 
ـــاذ الإجــراءات  يحـق للشـخص الـذي يحتجـز لأسـباب تتعلـق بالصحـة العقليـة أن يشـرع في اتخ

القانونية للنظر في مشروعية احتجازه(٢٨).  
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كذلـك ينـص المبـدأ ١٨ مـن المبـــادئ المتعلقــة بــالأمراض العقليــة علــى مجموعــة مــن  - ٤١
الضمانـات القانونيـة الـتي يجـب توفيرهـا للأشـخاص المحتجزيـن في مؤسسـات الطـــب النفســي، 
وخاصـة حـق الاسـتعانة بمحـام، وخدمـات مـترجم شـفوي، والاطـلاع علـــى ســجل المريــض، 
والاسـتماع إلى أقوالـه بشـكل منصـف. ويجـب قـراءة هـذه الضمانـات في ضـوء الفقـرة ١ مـــن 
المبدأ ١٦ التي تنص على أنه لا يجوز إدخال شخص مصحـة للأمـراض العقليـة بـدون أن يقـرر 
ذلك طبيب مؤهل في مجال الصحة العقلية ومرخص له قانونا بالممارسة في هـذا اـال. وطبقـا 
للفقرة الثانية من هذا المبدأ، يتعين بالنسبة للشخص الذي يكون إدخاله أو احتجازه علـى غـير 
إرادته إبلاغ الأمر بسرعة وبدقة إلى هيئة تتولى فحص الأمر، وينبغي وفقا للمبـدأ ١٧ (١) أن 
تكون هذه الهيئة �هيئــة قضائيـة أو هيئـة أخـرى مسـتقلة ونزيهـة تنشـأ بموجـب القـانون المحلـي 
ـــانون المحلــي. وتســتعين هــذه الهيئــة في اتخــاذ  وتعمـل وفقـا للإجـراءات الموضوعـة بمقتضـى الق
قراراا، بواحد أو أكثر مـن الأطبـاء الممارسـين المؤهلـين والمسـتقلين في مجـال الصحـة العقليـة، 
وتـأخذ رأيـهم في الاعتبـار�. وعـلاوة علـى ذلـك، يتعـين أن تتخـذ هيئـة الفحـص قـرارا بشـأن 
احتجاز المريض على غير إرادته في أقرب وقت ممكـن (المبـدأ ١٧، الفقـرة ٢) وأن تعيـد النظـر 

بشكل دوري في حالات المرضى المحتجزين على غير إرادم.  
وأخيرا، يذكر المقرر الخاص مـع القلـق أنـه تلقـى معلومـات تفيـد القيـام قسـرا بـإيداع  - ٤٢
أشخاص في مؤسسات للأمراض العقلية مع أنه يدعى أم غير مصابين بمـرض عقلـي ولكنـهم 
أودعـوا هـذه المؤسسـات لأغـراض أخـرى غـير العـلاج الطـــبي. واحــترام الضمانــات القانونيــة 
المشـار إليـها أعـلاه أمـر ضـروري في الحـالات الـتي تثـار فيـــها هــذه الادعــاءات. ويــود المقــرر 
الخاص، على وجه الخصوص، أن يذكر الدول بالمبدأ ٤ من المبادئ المتعلقـة بـالأمراض العقليـة 
ـــي علــى أســاس المركــز  الـذي ينـص علـى أنـه: �١- لا يجـوز أبـدا تقريـر الإصابـة بمـرض عقل
السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو العضوية في جماعة ثقافية أو عرقية أو دينيـة أو لأي 
سبب آخر لا يمـت بصلـة مباشـرة لحالـة الصحـة العقليـة�. ويعتقـد المقـرر الخـاص أن احتجـاز 
الأفراد الأصحاء عقليا في مؤسسة للأمراض العقليـة يمكـن أن يكـون شـكلا مـن أشـكال سـوء 

المعاملة بل يمكن، في ظروف معينة، أن يعتبر تعذيبا.  
وفي هذا الصدد، يود المقرر الخاص أن يذكر تقريره عن زيارة تقصـي الحقـائق المشـار  - ٤٣
إليها أعلاه، والتي قام خلالها بزيارة إحدى مؤسسات الأمراض العقلية. وفي أثناء هـذه الزيـارة 
تم الإبـلاغ عـن حـالات احتجـاز قسـري ادعـي أـا شـكل مـن أشـكال العقـاب. وعلـى وجـــه 
الخصوص، فقد تلقى المقرر الخاص معلومات عـن اثنـين مـن المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان تم 
إيداعـهما في مؤسسـتين للأمـراض العقليـة وادعـي أن ذلـك كـان نوعـا مـن القمـع لأنشـــطتهما 

كما ذكر أما أكرها على تعاطي الأدوية(٢٩).  
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العلاج الذي يتلقاه الأشخاص المحتجزون في مؤسسات الأمراض العقلية 

فيمـا يتعلـق بـالعلاج الـذي يتلقـاه المرضـى في مؤسسـات الصحـة العقليـة، يـود المقـــرر  - ٤٤
الخـاص أن يشـير إلى أن هـؤلاء الأشـخاص تحميـهم حمايـة غـير مشـــروطة المــادة ٧ مــن العــهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية. وكمـا أشـارت إليـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان 
فإن: �من الملائم في هذا الصدد التأكيد على أن المادة ٧ تحمي بوجه خـاص (…) المرضـى في 

المؤسسات (…) الطبية�(٣٠).  
كذلك يود المقرر الخاص أن يشـير إلى المـادة ١٠ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق  - ٤٥
المدنية والسياسية التي تكفل أن يعـامل جميـع الأفـراد المحرومـين مـن حريتـهم بإنسـانية واحـترام 
لكرامة البشر الأصيلة(٣١). كذلك فإن الحماية من المعاملة المهينة منصـوص عليـها في الفقـرة ٢ 
من المادة ٨ مـن المبـادئ المتعلقـة بـالأمراض العقليـة، الـتي تنـص علـى أن: �توفّـر لكـل مريـض 
الحماية من الأذى، بمـا في ذلـك العـلاج بالأدويـة الـتي لا يكـون هنـاك مـبرر لهـا، ومـن الإيـذاء 
على أيدي المرضـى الآخريـن أو الموظفـين أو غـيرهم، ومـن الأعمـال الأخـرى الـتي تسـبب ألمـا 
عقليـا أو ضيقـا بدنيـا�. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن النقطـة ٦ مـن إعـــلان حقــوق الأشــخاص 
المتخلفـين عقليـا تنـص علـى أنـه �للمتخلـف عقليـا الحـق في حمايتـه مـن الاسـتغلال والتعســـف 

والمعاملة المهينة للكرامة�.  
وعلـى ذلـك يتعـين منـح جميـع الأشـخاص المحتجزيـــن في هــذه المؤسســات ضــرورات  - ٤٦
أساسية معينة من أجل احترام كرامتهم الإنسانية. وفي هذا السـياق وضعـت اللجنـة الأوروبيـة 
لمنــــع التعذيــــب والمعاملــــة أو العقوبــــة اللاإنســــانية أو المهينــــة مبــــادئ توجيهيــــة مفصلــــة 
ــق بـالغذاء الكـافي والتدفئـة والملابـس وفيمـا يتعلـق – في المنشـآت الصحيـة – بالأدويـة  فيما يتعل

المناسبة(٣٢).  
ويـود المقـرر الخـاص أن يشـير إلى المـادة ٧ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيــة  - ٤٧
والسياسية التي تقرر بوضوح أنه �لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغـير 
رضاه الحر� والمادة ٨ التي تحظر العمل سـخرة أو إلزامـا. ويـود المقـرر الخـاص أن يؤكـد علـى 
أن هناك ممارسات معينة مثل أنواع العـلاج الـتي لا يمكـن تـدارك آثارهـا، بمـا في ذلـك التعقيـم 
أو الجراحة النفسية، والعلاج التجريبي بدون الرضا عن بينة أو الســخرة، الـتي تحظرهـا صراحـة 
المبادئ المتعلقة بالأمراض العقلية(٣٣)، يتعين حظرهـا لأـا يمكـن أن تصبـح شـكلا مـن أشـكال 

إساءة المعاملة بل يمكن، في بعض الظروف، أن تكون نوعا من التعذيب.  
واستجابة للمعلومات الـتي وردت والـتي تفيـد بـأن أشـخاصا مـن الأصحـاء عقليـا قـد  - ٤٨
ـــادئ المتعلقــة  أعطيـت لهـم أدويـة بـالإكراه، يـود المقـرر الخـاص أن يشـير إلى المبـدأ ١٠ مـن المب
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بالأمراض العقلية الذي ينـص علـى أنـه �يتعـين أن تفـي الأدويـة باحتياجـات المريـض الصحيـة 
على أفضل وجه، ولا تعطى للمريض إلا لأغـراض علاجيـة أو تشـخيصية، ولا تعطـى لـه أبـدا 
على سبيل العقوبة أو لراحة الآخرين (…)�. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه وفقا للجزء الثـاني مـن 
المبدأ نفسه، �لا يجوز أن يصف الأدوية سوى طبيب صحـة عقليـة ممـارس يصـرح لـه القـانون 

بذلك، ويسجل الدواء في سجلات المريض�.  
  

 استخدام العزل وغيره من أشكال التقييد 
كذلـك يقلـق المقـرر الخـــاص بنفــس القــدر اســتخدام العــزل، أي الحجــز الانفــرادي  - ٤٩
للمريض، كشكل من أشـكال السـيطرة أو العـلاج الطـبي. ويشـير المقـرر الخـاص إلى أنـه وفقـا 
للمعلومـات الـتي تم تلقيـها، فـإن عـزل المرضـى هـو أســـلوب تتجــه ممارســات الطــب النفســي 
ـــد مــا زال يســتخدم في كثــير مــن  الحديثـة إلى تجنبـه. علـى أن هـذا الشـكل مـن أشـكال التقيي
مؤسسات الطب النفسي. ويود المقرر الخاص أن يشير إلى أنه لا يجوز إطلاقا اسـتخدام العـزل 
كنـوع مـن العقـاب أو بـدون توفـير الضمانـات الكافيـة. وفي هـذا الصـدد، فإنـه يـود أن يوجــه 
عناية الجمعية العامة إلى الفقرة ١١ مـن المـادة ١١ مـن المبـادئ المتعلقـة بـالأمراض العقليـة الـتي 
تنـص علـى أنـه �لا يسـتخدم التقييـد الجسـدي أو العـزل غـير الاختيـاري للمريـض إلا حسـب 
الإجـراءات المعتمـدة رسميـا لمصحـة الأمـراض العقليـة، وفقـط عندمـا يكـون ذلـك هـو الوســـيلة 
الوحيـدة المتاحـة للحيلولـة دون وقـوع ضـرر فـوري أو وشـيك للمريـض أو للآخريـن. ويجــب 
ألا يمتد هذا الإجراء إلى ما بعد الفترة الضرورية تماما لتحقيق هذا الغـرض. (…) ويجـب إبقـاء 
المريـض المقيـد أو المعـزول في ظـروف إنسـانية وتحـت الرعايـة والمراقبـة الدقيقـــة والمنتظمــة مــن 

جانب موظفي المصحة المؤهلين�. (التأكيد مضاف). 
وبوجه عام، يـود المقـرر الخـاص أن يشـير إلى المبـادئ الأساسـية لمعاملـة السـجناء الـتي  - ٥٠
ـــة العامــة وأعلنتــها في القــرار ١١١/٤٥ المــؤرخ ١٤ كــانون الأول/ديســمبر  اعتمدـا الجمعي
ـــس  ١٩٩٠، وخاصـة المبـدأ ٧ الـذي ينـص علـى مـا يلـي: �يضطلـع بجـهود لإلغـاء عقوبـة الحب

الانفرادي أو للحد من استخدامها، وتشجع تلك الجهود�.  
وفي الوقت الذي يسلم فيه المقرر الخاص بأن تقييد الترلاء الذيـن يتسـمون بـالعنف أو  - ٥١
المهتاجين قد يكون ضروريا في بعض الأحوال، فإنه يود أن يشدد علـى أن هـذا يتعـين أن يتـم 
دائما وفقا للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، فإنه يشير إلى التوصيـة الـتي 
وضعتـها اللجنـة الأوروبيـة لمنـع التعذيـب والمعاملـة أو العقوبـة اللاإنســـانية أو المهينــة وهــي أن 
�تقييد حرية المرضى يجب أن يخضع لسياسة محددة بوضوح. ويجب أن توضـح هـذه السياسـة 
أنه في المحاولات الأولية لتقييد حركة المرضـى المـهتاجين أو المتسـمين بـالعنف ينبغـي أن يكـون 
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التقييد غير حسماني، على قدر الإمكان (بالتعليمات الشفوية مثلا) وأنــه حيـث يكـون التقييـد 
الجسماني ضروريا ينبغي من حيث المبدأ قصره على السيطرة بالأيدي�(٣٤).  

 
رصد مؤسسات الطب النفسي 

ويعتقد المقرر الخاص أن الرصد المنتظم لمؤسسات الطـب النفسـي مـن خـلال زيـارات  - ٥٢
موقعيـة تقـوم ـا هيئـات مسـتقلة يســـهم إســهاما كبــيرا في ضمــان مطابقــة ظــروف المعيشــة 
والمعاملة في هذه المنشآت للمعايـير الدوليـة. وفيمـا يتعلـق بطبيعـة هيئـات الفحـص ووظائفـها، 

يود المقرر الخاص أن يشير إلى المبدأ ١٧ من مبادئ المرض العقلي(٣٥). 
أمـا فيمـا يتعلـق يئـات الرصـد الدوليـة، فيلاحـظ المقـرر الخـاص أن اللجنـة الأوروبيـــة  - ٥٣
لمنــع التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــــة اللاإنســـانية أو المهينـــة تقـــوم علـــى الصعيـــد الإقليمـــي 
بزيارات منتظمة إلى مؤسسات الطـب النفسـي. وعلـى ذلـك فقـد قـامت بفحـص دقيـق لحالـة 
الأفراد في تلك المؤسسات، كما قامت استنادا إلى ما توصلـت إليـه مـن نتـائج بوضـع مجموعـة 
مــن المعايــير في هــذا اــال(٣٦)، منــها معايــير تتعلــق بالاحتجــاز غــير الإرادي في مؤسســات 
الطب النفسي. ويرحـب المقـرر الخـاص بأيـة مبـادرات لإنشـاء نظـم للتفتيـش علـى مؤسسـات 
ــــة لمنـــع التعذيـــب والمعاملـــة  الطــب النفســي شــبيهة بالنظــام الــذي وضعتــه اللجنــة الأوروبي
أو العقوبـة اللاإنسـانية أو المهينـــة والــوارد في التوصيــة ١٢٣٥ (١٩٩٤) لــس وزراء مجلــس 
أوروبا(٣٧). ومن رأي المقرر الخاص أنه عندما يبـدأ عمـل اللجنـة الفرعيـة الـتي ستنشـأ بمقتضـى 
الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة مناهضـة التعذيـب فإـا ستسـهم أيضـا في تعزيـــز رصــد هــذا 

النوع من المؤسسات. 
  
الحواشي 

 .E/CN.4/2003/68/Add.1 (١)
رابطـة منـــع التعذيــب هــي منظمــة غــير حكوميــة مســتقلة ذات مركــز استشــاري لــدى الــس الاقتصــادي  (٢)
والاجتماعي بالأمم المتحدة وتعمل على نطاق العالم في مناهضة الإرهاب وسوء المعاملة بالتركيز على منع هذه 

الضروب من الإيذاء. 
كولومبيا (E/CN.4/1995/111) وشيلي (E/CN.4/1996/35/Add.2) وفترويلا (E/CN.4/1997/7/Add.3) والمكسيك  (٣)

 .(E/CN.4/2001/66/Add.2) والبرازيل (E/CN.4/1998/38/Add.2)

ـــب وعمليــات  المنظمـة الدوليـة لمناهضـة التعذيـب هـي تحـالف دولي لمنظمـات غـير حكوميـة ينـاضل ضـد التعذي (٤)
الإعدام بعد محاكمات سريعة والاختفـاء القسـري وجميـع الضـروب الأخـرى مـن المعاملـة القاسـية واللاإنسـانية 

والمهينة. 
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الاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيــب هـو منظمـة غـير حكوميـة تقـوم بحمـلات لصـالح الأشـخاص  (٥)
الذيــن يتعرضــون للتعذيــب، والأشــخاص المحتجزيــن في ظــروف غــير إنســانية، والمحكــوم عليــهم بــــالإعدام، 

و �المختفين�.  
هيئـة العفـو الدوليـــة هــي منظمــة غــير حكوميــة عالميــة تقــوم بحمــلات مــن أجــل حقــوق الإنســان المعــترف  (٦)
 http://web.amnesty.org/pages :ـا دوليـا. ودليلـها المعنـون �مناهضـة التعذيـب: دليـل للعمـل� موجـود علـى

 stoptorture-manual-index-eng (روجع آخر مرة يوم ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣). 

انظر A/57/173، الفقرات ٢-٣٥.  (٧)
ـــــــران/يونيــــــه ٢٠٠٣ وموجــــــودة  نشـــــرة صحفيـــــة صـــــادرة عـــــن الأمـــــم المتحـــــدة بتـــــاريخ ٣٠ حزي (٨)
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/F1A1ADCDFDCA24DEC1256D5500631E966? :علىـ

opendocument (روجع آخر مرة يوم ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣). انظر المرفق الثاني. 

انظر بين مراجع أخـرى CCPR/CO/77/EST (إسـتونيا)، الفقـرة ٨؛ CCPR/CO/76/EGY (مصـر)، الفقـرة ١٦؛  (٩)
 CCPR/75/MDA (نيوزيلنـــدا)، الفقـــرة ١١؛ CCPR/CO/757/NZL ــــرة ١٨؛ CCPR/CO/75/YEM (اليمــن)، الفق

(مولدوفــا)، الفقــرة ٨؛ CCPR/CO/74/SWE (الســويد)، الفقــرة١٢؛ CCPR/CO/73/UK (المملكــة المتحـــدة)، 
الفقرة٦؛ CAT/C/XXIX/Misc.4 (مصر)، الفقرة٤؛ CAT/C/CR/28/6 (السويد)، الفقرة ٦ (ب). 

CCPR/C/74/CRP.4/Rev.2، الفقرة ١١.  (١٠)
 ،A/57/8 ا السابعة والخمسينلجنـــة القضــــاء على التمييــــز العنصري، التقرير المقدم إلى الجمعية العامة في دور (١١)

الصفحة ١٠٦ (من النص الانكليزي). 
 ،OEA/Ser.L/V/II.116, Doc.5 rev.1 corr. ،تقرير عن الإرهاب وحقوق الإنسان، وثيقة لمنظمة الدول الأمريكية (١٢)
 www.cidh.oas.org/Terrorism/Eng/toc.htm :والتقريــــر موجــــود علــــى الإنــــترنت علــــى الموقــــــع الشـــــبكي

(١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣). 
انظر المادة ٥ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.  (١٣)

انظر تقرير لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عن الإرهاب وحقوق الإنســان، الفـرع ثالثـا - جيـم المعنـون  (١٤)
�الحق في المعاملة الإنسانية والإرهاب�، الفقرة ٢١٠. 

المرجع نفسه، الفقرة ٢١٢.  (١٥)
المرجع نفسه، الفقرة ٢١٣.  (١٦)

يحيـط المقـرر الخـاص علمـا بأنـه كـان مـن بـين مـا جـاء بقـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة ١٥٦/٥٧ المعنــون  (١٧)
�التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا�، والمعتمد بـدون تصويـت في ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، 
أن الجمعية العامة �تثني على مجلـس أوروبـا لمسـاهمته في تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) … وتحيـط 
علما في هذا السياق بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب التي وضعـها مجلـس أوروبـا، 
والتي اعتمدا لجنة الوزراء في ١١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ وأشـير إليـها في إضافـة لتقريـر الأمـين العـام عـن التدابـير 

الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي�. 
الصندوق الاستثئماني للإنصاف (REDRESS) هو منظمة قانونية/لحقوق الإنسـان لا تسـعى إلى الربـح ومقرهـا  (١٨)
ـــانون الأول/ديســمبر  لنـدن ومجـال تركيزهـا دولي. وقـد أنشـئت هـذه المنظمـة في يـوم حقـوق الإنسـان، ١٠ ك
١٩٩٢. وهي تساعد البـاقين علـى قيـد الحيـاة مـن ضحايـا التعذيـب في الحصـول علـى العدالـة والجـبر. وللجـبر 

(بما فيه رد الاعتبار والتعويض) دور هام في إعادة بناء حياة من عانوا التعذيب. 
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 www.redress.org\AuditProgectReport.html :ــــالي هـــذا التقريـــر موجـــود علـــى الإنـــترنت علـــى العنـــوان الت (١٩)
(١٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣). وقـد تم تحديـد البلـدان التاليـة في تلـك الدراســـة: الاتحــاد الروســي، الأرجنتــين، 
إسـرائيل، إندونيسـيا، أوزبكسـتان، إيـران، البحريـن، الـبرازيل، بـيرو، تركيـا، جمهوريـة يوغوســـلافيا الاتحاديــة، 
جنوب أفريقيا، رواندا، رومانيا، زمبابوي، سري لانكـا، السـودان، سويسـرا، شـيلي، الصـين، الفلبـين، كينيـا، 
لبنان، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة، نيبال، نيجيريا، الهند، اليابان. وتم اختيار البلدان علـى أسـاس 

المعايير التالية: التمثيل الجغرافي، وتمثيل النظم القانونية، والحاجة إلى الإصلاح القانوني واحتمالاته. 
انظر الفرع المعنون �النتائج العامة لمشروع مراجعة الحسابات�.  (٢٠)

ـــان  المبـادئ الأساسـية والخطـوط التوجيهيـة بشـأن الحـق في الانتصـاف والجـبر لضحايـا انتـهاكات حقـوق الإنس (٢١)
ـــة حقــوق الإنســان  الدوليـة والقـانون الإنسـاني الـدولي، مرفـق التقريـر النـهائي للخبـير المسـتقل الـذي عينتـه لجن
لموضوع الحق في الاسترداد والتعويض ورد الاعتبــار لضحايـا الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية، شريف بسيوني، (E/CN.4/2000/62)، الفقرة ١٥. 
المرجع نفسه، الفقرة ٢١.  (٢٢)

التوصية (ك)، E/CN.4/2003/68، الفقرة ٢٦.  (٢٣)
A/57/387، الفقرة ٥٥ وما بعدها.  (٢٤)

اعتمد بقرار الجمعية العامة ١٧٣/٤٣ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨.  (٢٥)
المبادئ التوجيهية لتعزيز حقوق الإنسان للأشـخاص المصـابين باضطرابـات عقليـة، شـعبة الصحـة العقليـة ومنـع  (٢٦)

 .WHO/MNH/MND/95.4 ،إساءة استعمال المخدرات، منظمة الصحة العالمية، جنيف
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقـم ٨ علـى المـادة ٩، المعتمـد في عـام ١٩٨٢، الفقـرة ١. موجـود  (٢٧)
ضمـن مجموعـة التعليقـات العامـة والتوصيـات العامـة الـتي اعتمدـــا هيئــات حقــوق الإنســان المنشــأة بموجــب 

معاهدات، وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، HRI/GEN/1/Rev.5، ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
 ،CCPR/CO/77/EST ،انظر الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان: إستونيا، ٣ نيســان/أبريـل ٢٠٠٣ (٢٨)

الفقرة ١٠. 
E/CN.4/2003/68/Add.2 المرفق، الصفحتان ٥٧-٥٨.  (٢٩)

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٢٠/المادة ٧، المعتمد في عام ١٩٩٢، الفقـرة ٥. وهـو موجـود  (٣٠)
ضمـن مجموعـة التعليقـات العامـة والتوصيـات العامـة الـتي اعتمدـــا هيئــات حقــوق الإنســان المنشــأة بموجــب 

معاهدات، وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، HRI/GEN/1/Rev.5، بتاريخ ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
توضح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم ٢١ على المادة ١٠ أن هـذا الحكـم ينطبـق �علـى أي  (٣١)
شـخص محـروم مـن حريتـه بمقتضـى القوانـين الدوليـة وسـلطاا والمحتجـز في سـجون أو مستشـفيات – وخاصــة 

مستشفيات الأمراض النفسية� (الفقرة ٢). 
انظر اللجنة الأوروبية لمنـع التعذيـب والمعاملـة أو العقوبـة اللاإنسـانية أو المهينـة، �معايـير اللجنـة الأوروبيـة لمنـع  (٣٢)
ـــالي:  التعذيـب والمعاملـة أو العقوبـة اللاإنسـانية أو المهينـة�، CPT/inf (2003)، موجـود علـى الموقـع الشـبكي الت

 .www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm

المبدأ ١١ على وجه الخصوص، الفقرات ١٢ و ١٤ و ١٥.  (٣٣)
CPT/inf (2003)، الفصل السادس، الإيداع غير الاختياري بمنشآت الطب النفســي، الفصـل ٤٧، موجـود علـى  (٣٤)

 .www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm :الموقع الشبكي التالي
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المبدأ ١٧ �هيئة الفحص. ١ – تكون هيئة الفحص هيئة قضائية أو هيئة أخـرى مسـتقلة ونزيهـة تنشـأ بموجـب  (٣٥)
القانون المحلي وتعمل وفقا للإجراءات الموضوعة بمقتضى القانون المحلي. وتستعين هذه الهيئة، في اتخـاذ قراراـا، 
بواحد أو أكثر من الأطباء الممارسين المؤهلين والمســتقلين في مجـال الصحـة العقليـة، وتـأخذ رأيـهم في الاعتبـار. 
٢ – تجرى إعادة النظر الأوليــة الـتي تقـوم ـا هيئـة الفحـص، حسـبما تتطلبـه الفقـرة ٢ مـن المبـدأ ١٦، في قـرار 
بإدخال أو احتجاز شخص مريض على غـير إرادتـه في أقـرب وقـت ممكـن بعـد اتخـاذ ذلـك القـرار، وتتـم وفقـا 
لإجراءات بسيطة وسريعة وفقا لمـا يحـدده القـانون المحلـي. ٣ – تقـوم هيئـة الفحـص دوريـا باسـتعراض حـالات 
المرضى المحتجزين على غير إرادم، وذلك على فترات متفرقة معقولة وفقا لما يحدده القانون المحلي. ٤ – يكون 
للمريض المحتجز على غير إرادته حق تقديم طلبات إلى هيئة الفحص علـى فـترات معقولـة، وفقـا لمـا ينـص عليـه 
القانون المحلي.  ٥ – تقوم هيئة الفحص، لدى كل استعراض، بالنظر فيما إذا كانت معايير الإدخـال علـى غـير 
الإرادة المبينـة في الفقـرة ١ مـن المبـدأ ١٦ مـا زالـت مسـتوفاة، وإذا لم تكـن كذلـك تعـين إخـلاء سـبيل المريــض 
كمريض محتجز على غير إرادته. ٦ – إذا اقتنع الطبيب الممارس في مجال الصحة العقليـة والمسـؤول عـن الحالـة، 
في أي وقت، بأن شروط احتجاز شخص بوصفه مريضا محتجزا على غير إرادته لم تعد مستوفاة، تعين عليه أن 
يأمر بإخراج ذلك الشخص بوصفه مريضا محتجزا على غـير إرادتـه. ٧ – يكـون للمريـض أو لممثلـه الشـخصي 
أو لأي شـخص معـني الحـق في أن يطعـن أمـام محكمـة أعلـى في قـرار بإدخـال المريـض أو احتجـــازه في مصحــة 

للأمراض العقلية�. 
 .CPT/inf (2003) (٣٦)

تنص اختصاصات الفريق العامل المعني بالطب النفسي وحقوق الإنسان (CDBI-PH) علـى مـا يلـي: �في إطـار  (٣٧)
سلطة اللجنة التوجيهية المعنية بالأخلاقيات الأحيائية وفي ضوء التوصيـة رقـم R  (83) 2 للجنـة الـوزراء بشـأن 
الحماية القانونية للأشخاص الذين يعانون من اضطراب عقلـي والمودعـين كمرضـى علـى غـير إرادـم وتوصيـة 
الجمعية البرلمانية رقم ١٢٣٥ (١٩٩٤) بشأن الطب النفسي وحقوق الإنسان، بوضع مبادئ توجيهية تتضمنها 
وثيقة قانونية جديدة من وثائق مجلس أوروبا. وينبغي أن يكون الغرض من هـذه المبـادئ التوجيهيـة هـو ضمـان 
حماية حقوق الإنسان وكرامة البشر لمن يعـانون مـن اضطـراب عقلـي، وخاصـة للمودعـين كمرضـى علـى غـير 
 http://www.coe.int/T/E/Legal-Affairrs/Legal-co-operation/ .م، بما في ذلك حقهم في المعاملة المناســبة�إراد

 .Bioetmics/Activities/Psychiatry-and human –rights/O1TermsofRef-CDBI-PH.asp
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 المرفق الأول 

بيان مشترك،٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 
بمناسـبة اليـوم الـدولي للأمـم المتحـدة لمســـاندة ضحايــا التعذيــب، تصــدر لجنــة الأمــم 
المتحدة لمناهضة التعذيب، والمقرر الخاص للجنة المعنية بحقوق الإنسان المعني بمسـألة التعذيـب، 
ومجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، ونائب مفوض الأمم المتحـدة 
السـامي لحقـوق الإنســـان، والمســؤول عــن مكتــب مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق 

الإنسان، البيان التالي:  
في بيئة دولية تتأثر تأثرا شديدا بالصراع والعنف، نرى أن من الضروري أن نكـرر أن 
الدول ملتزمة بمنع جميع أعمال التعذيب وغـيره مـن أشـكال سـوء المعاملـة وحظرهـا والتحقيـق 
فيــها ومعاقبــة مرتكبيــها. والتحــــرر مـــن التعذيـــب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة القاســـية 
أو اللاإنسانية أو المهينة هو حق مطلق لا يمكـن الانتقـاص منـه تحـت أيـة ظـروف، بمـا في ذلـك 
ظروف الصراع المسلح وغيره من حالات الطـوارئ العامـة. كذلـك فإننـا نغتنـم هـذه الفرصـة 
لإبراز الطابع المطلق لمبدأ عدم التسليم الذي ينص على أنـه لا يجـوز أن يرحـل أي شـخص إلى 

دولة يكون فيها معرضا لخطر التعذيب.  
ونحن نرحب باعتماد الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة للـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة، الـذي 
يسمح بزيارات يقوم ا خبراء مستقلون إلى الأماكن التي يحتجـز فيـها الأشـخاص أو يحرمـون 
فيـها بـأي شـكل آخـر مـن حريتـهم، علـى اعتبـار أن ذلـك أداة هامـة لمنـع التعذيـب، ونشـــجع 
الـدول علـى التصديـق علـى هـذا الصـك الجديـد علـى أن تنشـئ الآليـات الوطنيـة الـــتي تســمح 

بالقيام ذه الزيارات. 
ونحن نذكر بأن التزامات الدول فيما يتعلق بحظر التعذيب تشمل أيضا واجـب تقـديم 
التعويض الكافي والفعال والسريع لضحايـا التعذيـب، بمـا في ذلـك توفـير المرافـق الـتي تتـم فيـها 
إعادة تأهيلهم. ونحن لهذا نواصل تأييد تلك الدول والمنظمات وهيئات اتمع المـدني الأخـرى 

التي التزمت بالقضاء على التعذيب وضمان التعويض لجميع ضحاياه.  
وفي هذه المناسبة، مناسـبة اليـوم الـدولي لمسـاندة ضحايـا التعذيـب، ندعـو الحكومـات 
والمنظمات غير الحكومية والكيانات الخاصة والعامـة والأفـراد إلى الإعـراب عـن تضامنـهم مـع 
ضحايــا التعذيــب وأفــراد أســرهم بتقــديم الإســهامات الســخية إلى صنــدوق الأمــم المتحـــدة 
للتبرعات لضحايا التعذيب، حتى يتمكن الصندوق من زيادة المسـاعدة الماليـة الـتي يقدمـها إلى 
نحو ٢٠٠ مشروع تديرها منظمات غير حكومية في جميع أنحاء العالم لتقديم المساعدة النفسـية 
والطبيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة والقانونيـة وغيرهـا مـن أشـكال المسـاعدة الإنسـانية إلى نحـو 

٠٠٠ ١٠٠ من ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم. 
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بيـان مشـترك للمقرريـن الخـاصين/الممثلـــين، والخــبراء، ورؤســاء الأفرقــة 
العاملة التابعة لفـرع الإجـراءات الخاصـة بلجنـة حقـوق الإنسـان التابعـة 

 للأمم المتحدة، ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 
أعرب المقــررون الخـاصون/الممثلـون، والخـبراء، ورؤسـاء الأفرقـة العاملـة التابعـة لفـرع 
الإجـراءات الخاصـة بلجنـة حقـوق الإنسـان، الذيـن اجتمعـوا في جنيـف في الفـترة مــن ٢٣ إلى 
ـــن انزعاجــهم للتــهديدات المــتزايدة الــتي تتعــرض لهــا حقــوق  ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، ع
الإنسـان، وهـي ديـدات تحتـم تجديـد التصميـم علـى الدفـاع عـن هـذه الحقـوق والدعـوة لهــا. 

وهم يشيرون أيضا إلى أثر هذه البيئة على فعالية الإجراءات الخاصة واستقلالها. 
وهـم إذ يشـاركون في الإدانـة القاطعـة للإرهـاب، يعربـون عـن قلقـهم العميـــق لــتزايد 
السياسات والتشريعات والممارسات التي تعتمدها بلدان كثـيرة باسـم المعركـة ضـد الإرهـاب، 
مما يؤثر تأثيرا سلبيا على التمتع بجميع حقوق الإنسـان تقريبـا – مـن مدنيـة وثقافيـة واقتصاديـة 
وسياسـية واجتماعيـــة. وهــم يوجــهون الانتبــاه إلى الأخطــار الــتي ينطــوي عليــها بــالضرورة 
استخدام لفظ �الإرهاب� بدون تمييز، ومـا ينجـم عـن ذلـك مـن فئـات جديـدة مـن التميـيز. 
وهم يذكرون بأنه وفقا للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسـية، وعمـلا باتفاقيـة مناهضـة 
التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، توجـــد حقــوق معينــة 
لا يجوز الانتقاص منها، وأن أية تدابير تنتقص من الحقوق الأخرى التي تكفلها الاتفاقية يتعـين 

اتخاذها مع الالتزام الدقيق بأحكام مادا ٤. 
ويعرب المقررون الخاصون/الممثلون، والخـبراء، ورؤسـاء الأفرقـة العاملـة التابعـة لفـرع 
الإجراءات الخاصة باللجنة، ورؤسـاء هيئـات حقـوق الإنسـان المنشـأة بموجـب معـاهدات عـن 
استنكارهم لما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان، بذريعة مكافحة الإرهاب، مـن ديـد 
ومـا يتـم مـن اسـتهداف للجماعـات الضعيفـة والتميـيز ضدهـا علـى أسـاس الأصـــل أو المركــز 
الاجتماعي – الاقتصادي، وخاصـة المـهاجرين واللاجئـين وطـالبي اللجـوء والسـكان الأصليـين 

والمقاتلين من أجل حقوقهم في الأرض أو ضد الآثار السلبية لسياسات العولمة الاقتصادية.  
وهم يؤكدون بقوة أن أية تدابير تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب يتعين أن تتـم وفقـا 

لالتزاماا بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. 
وهـم مصممـون، في إطـار ولايـام، علـى رصـد التطـورات في هـذا اـــال والتحقيــق 
فيها، ويدعون جميع الملتزمين باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة، باليقظـة مـن 

أجل منع أي سوء استخدام لتدابير مكافحة الإرهاب. 
 


